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أنواع الحقوق والحريات العامة والتقليدية

اسم المادة /الحقوق والحريات

الحقوق والحريات الشخصية : هذه الحقوق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان وهي أولاً /الحق في الحياة : إذ يجب على الدولة والمجتمع المحافظة على حياة الناس وأرواحهم وحمايتها من الاعتداء وتعسف الدولة .

ويجب إلغاء عقوبة الإعدام وكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وإلغاء المحاكمات الصورية وفرق الإعدام , أو إطلاق الرصاص الحي خلال مظاهرات عادية وقد أكدت أغلب الاتفاقيات الدولية والعربية ومعظم الدساتير في مختلف الدول حيث أكدت أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه .

ثانياً / الحق في الكرامة والحرية والسلامة الشخصية / لا قيمة للحياة مع وجود القهر والظلم وإهدار الكرامة الشخصية وكذلك وجود القيود التي تقيد الحرية , لذلك يجب الابتعاد عن التعذيب البدني والنفسي أو فرض عقوبات قاسية لا إنسانية مهينة لكرامة البشر .
وكذلك منع القبض أو الحرمان العشوائي من الحرية وقد كفل دستور 2005 الحرية الشخصية للأولاد إذ جاء في المادة الخامسة عشر (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية ونصت المادة التسعة عشر على حظر الحجز والتوقيف أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك وضرورة أن تعرض الإدارة التحقيقية على القاضي خلال 24 ساعة من وقت إلقاء القبض خلال 24 ساعة من وقت إلقاء القبض .

أغلب الاتفاقيات الدولية أكدت هذا الحق حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان في الكرامة والحرية وسلامة الشخصية .

ثالثاً / الحق في الخصوصية :

الإنسان فرد قائم بحد ذاته له خصوصيته وأسراره الخاصة التي يجب أن لا يطلع عليها الآخرين مطلقاً بغير إذن منه وهذا ما يطلق عليه الحق في الخصوصية .

ويدخل ضمن هذا الحق حرمة المنازل والمساكن حيث سميت مسكن لشرف الإنسان يجد فيها السكن والطمأنينة والراحة حيث لا يجوز الدخول لها بدون ترحيب أهلها .

ويدخل ضمن الخصوصية عدم تصوير الأشخاص وعدم الاستماع لهم وعدم الاطلاع على شؤونهم الخاصة وعلى المراسلات الشخصية .

أكد دستور 2005 في العراق على عدم الدخول من قبل السلطات إلى المنازل أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقاً للقانون .
أكد على حركة الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها .

أغلب الاتفاقيات الدولية والدينية ومعظم الدساتير أكدت هذا الحق .

رابعاً /حرية الإقامة والنقل :

ونعني حرية الإقامة في أن يكون للمواطن الحق في الإقامة في أي جهة ومكان أما حرية التنقل فيراد بها حرية انتقال الشخص من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليه من دون قيد أو منع وفقاً للقانون .

وقد أكد دستور 2005 على حرية العراقي في السكن داخل العراق وأن للعراقي الحق في التنقل والسفر داخل العراق وخارجه ولا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة للوطن .

خامساً / حق الجنسية : الجنسية هي الرابطة التي تربط الفرد بدولة ما وهي التي تمنحه صفة المواطنة والانتماء إلى وطن وكذلك الحقوق الأخرى كالحقوق السياسية والاجتماعية .

والجنسية لها أهمية في حياة الفرد من حيث أنها حق تمنحه المأوى بإقليم الدولة منذ ولادته إلى مماته , كما أن الجنسية هي التي تكفل للفرد حق التمتع بالحقوق السياسية , كما أنها توفر الحماية للفرد من قبل المجتمع الدولي .

كما أكد دستور 2005 بأن الجنسية هي حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته كما أكد الدستور على حضر إسقاط الجنسية .

وقد أجاز الدستور تعدد الجنسية وعلى من يتولى منصباً أساسياً أو أمني التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة .
وقد أكدت أغلب الاتفاقيات الدولية هذا الحق حيث جاء في المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لا يجوز نفسياً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تعيين جنسيته) .

الحقوق والحريات الفكرية

أولاً : حرية العقيدة والدين : ويقصد بها حرية الإنسان في اعتناق المذهب أو الدين أو المبدأ الذي يريده وحريته في أن يمارس الشعائر الدينية سواء في السر أو في العلن وعدم الضغط عليه وإجباره على اعتناق عقيدة معينة أو ممارسة المظاهر الخارجية أو الاشتراك في الطقوس المختلفة وكذلك حريته في تفسير دينه أو عقيدته كل ذلك في حدود النظام وعدم منافاة الآداب جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تفسير دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الزملاء أو على حده .
أكد دستور 2005 على الحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد حرية العقيدة والممارسة الدينية للمسلمين والصابئة واليزيديين .

وقد جاء في المادة الثالثة والأربعون منه على أن :

أ) إتباع كل دين أو مذهب أحرار في :

1- ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية 

2- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وتنظيم ذلك بقانون 
ب) يكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها .
ثانياً / حرية الرأي وحرية التعبير : ويقصد بها حرية الفرد في التعبير عن آراءه وأفكاره بأي وسيلة كانت بالقول أو بالرسائل أو بأي وسيلة نشر أخرى كالإذاعة والتلفزيون والانترنيت والمسرح والسينما .
وحرية الرأي تتيح لإنسان أن يكون رأياً خاصاً به يصير عن فكرة السياسي أو الفلسفي أو الديني بأي وسيلة متاحة له .

ولكن في حدود النظام العام وعدم الإضرار بحرية الآخرين وقد جاء في دستور 2005 (تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب .

ثالثاً / حق التجمع والاجتماع : ويقصد به حرية الأفراد في أن يتجمعوا في مكان ما لمدة من الوقت ليعبروا عن آرائهم سواء في صوته خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات بطريقة سلمية .
أكد دستور 2005 هذا الحق حيث جاء به في (يكفل الدولة حرية الاجتماع أو التظاهر السلمي بما لا يقل بالنظام والآداب) .

ويجب الالتزام بثقافة التظاهر وأن يشتركوا به بشكل متحضر دون الاعتداء على القوات الأمنية وكذلك المحافظة على مرافق الدولة العامة والمال العام .

وعلى الدولة والسلطات احترام هذا الحق وعدم فرض حظر تجوال على المركبات والأشخاص أو منع تحرك المتظاهرين أو تحديد أماكن معينة لتجميدهم .
رابعاً / الحق في عدم التجمع : مثلما يوجد للأفراد الحق في التجمع أيضاً يوجد لديهم حق في عدم التجمع وعدم إجبارهم على ذلك وإن إجبار المواطن على ذلك هو انتهاك لحقوقه .

خامساً / حرية الصحافة : ويقصد بها حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها كالصحف والمجلات دون أن تخضع هذه المجلات للإجازة والرقابة السابقة مع ضمان توتر الإمكانيات المادية للصحف التي تمكنه من الكتابة متى يشاء .

إن حرية الصحافة هي أساس كل ديمقراطية وهي أهم ضمانات حرية التعبير وأنها الوسيلة التي تمكن كل فرد من التعبير عن آراءه .

وقد أكد دستور عام 2005 على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر وغالباً ما تستهلك حرية الصحافة ويتعرض الصحفيين إلى مضايقات السلطة وإلى الأذى البدني من قبل الأجهزة الأمنية أكدت أغلب الدساتير العربية والأجنبية هذا الحق .
سادساً / حرية الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح : وهي وسائل للتعبير عن الرأي ولها أثر بالغ في توجيه الرأي العام لذلك يجب أن تتوفر ضمانات تكفل ممارستها بحرية من قبل الجميع وأن لا تحتكر من قبل الدولة وتخضع لإشرافها .

سابعاً / حرية التعليم : وهذه الحرية لها ثلاثة مظاهر :

المظهر الأول هو حق الفرد في أن يعلم وهو ما يسمح له بنشر عمله وأفكاره بين الناس , وبالرغم من وجود هذا الحق إلا أن من حق الدولة أن تتدخل بوضع ضوابط تكفل الصالح العام ويكفل صحة الطلاب وأن تتوفر في المعلم شروط أن يكون من ذوي السمعة الحسنة والأخلاق والكفاءة والمهنية .

وأن تقوم الدولة بحماية دور العلم لضمان عدم الاعتداء على الطلبة .

المظهر الثاني / حق الفرد في أن يتعلم : أي حقه في أن يتلقى قدر من التعليم بما يتناسب مع مواهبه وقدراته الفعلية وقامت الدولة بالتدخل في فرض التعليم الإلزامي بالنسبة لصغار السن وأن لا تترك لهم الحرية في عدم التعليم ومن حق الدولة أن تلزم الكبار بالحصول على قدر من التعليم للمساهمة في تقدمها ونهضتها .
المظهر الثالث : وهو حق الفرد في أن يختار معلمه وهذا يتطلب وجود مدارس مختلفة وصفوف متعددة وللفرد الحق في اختيار معلمه ومدرسه .

دستور 2005 أكد على أن التعلم من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء به : 

أ) التعلم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفلة الدولة , وهو إلزامي في المدارس الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية .

ب) التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف المراحل .

ج) يشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية وتراعي التفوق والإبداع والابتكار .
د) التعليم الأهلي والخاص مكفول وتنظم بقانون .

ثانياً / حق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية : ويقصد بذلك حرية الأفراد في تشكيل جماعات منظمة تسعى إلى تحقيق غايات محدودة وكذلك من حق الشخص الانضمام إلى من يشاء من الأحزاب والجمعيات مادامت أغراضها سلمية مع عدم جواز اعتراضه على الانضمام .

دستور 2005 أكد على ما يلي :

أولاً : حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وتنظيم ذلك بقانون .

ثانياً : لا يحق إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية بها .

لم يصدر لحد الآن قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية وأن المفوضية المستقلة للانتخابات هي التي تصادق على الكيانات السياسية .

